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قــــــــــــانانــــــــــــون ون رقم رقم 10 -  - 03  م  مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 5  رم رمــــــــــــضــــــــــــان عان عــــــــــــام ام 1431
اHاHــــــــــــــــوافـق وافـق 15 غ غــــــــــــــشـت ست ســــــــــــــــنــــــــــــــة ة s s2010 يــــــــــــــــحــــــــــــــــدد شدد شــــــــــــــروطروط
وكوكــــيـفــــيــــات  اسات  اســــتــــغـلال الأراضـي الغـلال الأراضـي الــــفـلاحفـلاحــــيـة الة الــــتـتـــــابابــــعـة

للأمـلاك الخـاصـة لـلدولـة.للأمـلاك الخـاصـة لـلدولـة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئـيـس الجمهورية
- بــــنـــــاء عــــلـى الــــدســـــتــــورs لا ســـــيــــمـــــا اHــــواد 18 و62

s(الفقرة 2) و119 و120 و122 و125 و126 منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 156 اHــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

sتممHعدل واHا sقانون العقوبات
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

sتممHعدل واHا sدنيHتضمن القانون اHوا
 - و�ــــقــــتــــضى الأمــــر رقم 75 - 74 اHــــؤرخ في 8 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1395 اHـــــوافق 12 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 1975
واHـتـضـمن إعــداد مـسح الأراضي الـعـام وتــأسـيس الـسـجل

sالعقاري
- و�ــقــتـــضى الأمــر رقم 76 - 105 اHــؤرخ في 17 ذي
الحـجة عام 1395 اHوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واHـتضمن

sتممHعدل واHا sقانون التسجيل
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 11 اHــــؤرخ في 9
رمـضان عام 1404 اHوافق 9 يونـيو سـنة 1984 واHـتضمن

sتممHعدل واHا sقانون الأسرة
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

sتممHعدل واHا sاليةHا Wبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 87 - 19 اHــؤرخ في 17
ربـــيع الـــثـــاني عــام 1408 اHــوافق 8 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1987
واHــتـــضــمـن ضــبـط كــيـــفــيـــة اســتـــغلال الأراضـي الــفلاحـــيــة
WـــنـــتـــجـــHالـــتـــابـــعـــة للأملاك الـــوطـــنـــيـــة ويـــحـــدد حـــقـــوق ا

sوواجباتهم
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1404 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

sتممHا sبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1404 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

sتممHا sبالولاية

قوانيــنقوانيــن
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 90 - 25 اHــؤرخ في أول
جــمــادى الأولى عـام 1411 اHـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

sتممHعدل واHا sتضمن التوجيه العقاريHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 29 اHــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

sتممHعدل واHا sتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

sتممHعدل واHا sتضمن قانون الأملاك الوطنيةHوا
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 07 اHؤرخ في 19 ذي
الحـــجـــة عــام 1419 اHــوافق 5 أبـــريل ســـنــة 1999 واHـــتـــعــلق

sبالمجاهد والشهيد
 -  و�ـــــقــــــتــــــضى الأمــــــر رقم 03 - 11 اHــــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اHــوافق 26 غــشت ســنــة 2003

sتعلق بالنقد والقرضHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 02 اHــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن

sوثقHتنظيم مهنة ا
 - و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 06 - 03 اHــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن

sتنظيم مهنة المحضر القضائي
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

sدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 08 - 16 اHــؤرخ في أول
شـعــبـان عـام 1429 اHـوافق 3 غــشت سـنـة 2008 واHــتـضـمن

sادة 17 منهHلا سيما ا sالتوجيه الفلاحي
sـ وبعد رأي مجلس الدولة
sانHـ وبعد مصادقة البر

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

الفصل الأول الفصل الأول 
أحكام عامةأحكام عامة

اHـــــاداHـــــادّة الأولى :ة الأولى : يـــــهـــــدف هـــــذا الـــــقـــــانــــون إلـى تحـــــديــــد
شــروط وكــيــفـيــات اســتــغلال الأراضي الــفلاحــيـة الــتــابــعـة

للأملاك الخاصة للدولة.



5 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريةّ / العدد ة / العدد 46 8 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـ
18 غشت  سنة  غشت  سنة 2010 م م

- الـــــذين حـــــازوا الأراضي الــــفـلاحــــيــــة اHـــــذكــــورة في
اHادة  2 أعلاه أوالذين أجروا معاملات أو اكتسبوا حقوق
انـتـفـاع و/أو أمـلاك سـطـحـيـة خـرقـا للأحــكـام الـتـشـريـعـيـة

sعمول بهاHوالتنظيمية ا
- الذين كانـوا موضوع إسـقاط حق صادر عن طريق

sالقضاء
- الذين ألغى الولاة قرارات استفادتهم. 

تؤجل معالجـة حالات الأشخاص  اHطروحة قضاياهم
على مستوى الجـهات القضائيـة المختصةs إلى غاية إصدار

الحكم النهائي.

اHـــــاداHـــــادّة ة 8 :  : تـــــعــــــفى إجــــــراءات الإعـــــداد والــــــتـــــســــــجـــــيل
والإشهار العقاري لعقد الامتياز من جميع اHصاريف.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يـتـعـW علـى أعضـاء اHـسـتثـمـرات الـفلاحـية
اHــذكـورين في اHـادة 5 أعلاهs ابــتـداء من تـاريـخ نـشـر هـذا
الـقـانـون في الجـريـدة الـرسـمـيـةs إيـداع طـلبـاتـهـم لتـحـويل
حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز لدى الديوان الوطني

للأراضي الفلاحية.
تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق

التنظيم.

10 :  : يــــــــقـــــــوم الــــــــديـــــــوان الــــــــوطـــــــنـي لـلأراضي اHــــــاداHــــــادةّ ة 
الـفلاحــيـةs بــنــاء عـلى دفــتـر الــشــروط اHـذكــور في اHـادة 4
أعلاهs اHــــوقع طــــبـــقــــا لــــلـــقــــانـــون مـن اHـــســــتـــثــــمــــر صـــاحب
الامــتــيــاز والـديــوان الــوطــني للأراضي الــفلاحــيــةs وبــنـاء
sـــشـــهــــر في المحـــافــــظـــة الـــعــــقـــاريـــةHعــــلى عـــقــــد الامـــتـــيــــاز ا
بتـسـجيل اHـسـتثـمـرة الفلاحـيـة في بطـاقـية اHـسـتثـمرات

الفلاحية التي تمسك لهذا الغرض.   

اHــــاداHــــادةّ ة 11 :  :  بـــغــــيـــة تحــــســـW هـــيــــاكل اHــــســـتــــثـــمـــرات
الـفلاحــيـةs تــبـادر الــدولـة بـكـل إجـراء تحــفـيـزي يــهـدف إلى
الـتشـجـيع عـلى تجمـيع مـسـتثـمـرات فلاحـيةs لا سـيـما من
خلال عـــمــــلـــيــــات تجـــمـــيـع الأراضي الــــفلاحـــيــــة اHـــمــــنـــوحـــة

للامتياز. 
غـــــيــــر أنـهs ومع مــــراعـــــاة الــــنـــــجــــاعـــــة الاقــــتـــــصــــاديــــة
لـلمـسـتـثـمـرة الفلاحـيـةs �ـكن اHـسـتثـمـر صـاحب الامـتـياز
في اHــســتــثـــمــرة الــفلاحــيــة اHــتــعــددة الأعــضــاء أن يــخــتــار
تـشـكـيل مـسـتــثـمـرة فـرديـةs وفي هـذه الحــالـة يـتـعـW عـلـيه
تــــــقــــــد  طــــــلـب بــــــذلك إلـى الــــــديــــــوان الــــــوطــــــني لـلأراضي
الفلاحـيـة الـذي يجب عـلـيه أن يـفـصل فيه طـبـقـا للـتـنـظيم

الذي تخضع له مساحة اHستثمرة الفلاحية اHرجعية.

sـدنيHـادّة ة 12 :  : بـغض الـنــظـر عن أحــكـام الـقــانـون اHـاداHا
يخول حق الامتـياز اHنصوص عليه في هذا القانونs حق
تـــأســـيس رهن يـــثــقل الحـق الــعـــيــنـي الــعـــقــاري الـــنــاتج عن

الامتياز لفائدة هيئات القرض.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يــــشــــمـل مــــجـــــال تــــطــــبـــــيق هــــذا الـــــقــــانــــون
الأراضي الـفلاحـيـة الـتـابـعـة للأملاك الخـاصـة لـلـدولـة الـتي
كانت خـاضـعـة لـلـقـانون  رقم 87 - 19 اHـؤرخ في 17 ربـيع
الـثاني عام 1408 اHوافق  8 ديسـمبـر سنة 1987 واHـذكور

أعلاه.

3 :  : يـــشـــكـل الامـــتـــيـــاز ¢ط اســــتـــغلال الأراضي اHــاداHــادّة ة 
الفلاحية المحددة في اHادة 2 أعلاه.

الفصل الفصل الثانيالثاني
شروط شروط وكيفيات منح الامتيازوكيفيات منح الامتياز

اHــاداHــادةّ ة 4 :  : الامــتــيـــاز هــو الــعــقــد الــذي تـــمــنح �ــوجــبه
الـدولـة شـخـصـا طـبـيـعـيـا من جـنـسـيـة جـزائـريـة يـدعى في
صـلب الـنص "اHـسـتـثـمـر صـاحب الامـتـيـاز"s حق اسـتـغلال
الأراضي الـفـلاحـيـة الـتـابـعـة لـلأملاك الخـاصـة لـلـدولـة وكـذا
الأملاك الــسـطـحـيـة اHـتـصـلـة بـهـاs بـنـاء عـلى دفـتـر شـروط
يحدد عن طريق الـتنظيمH sدة أقصاها أربعون (40) سنة
قابلـة للتـجديد مـقابل دفع إتاوة سـنويةs تـضبط كيـفيات

تحديدها وتحصيلها وتخصيصها �وجب قانون اHالية.

يــــــقــــــصــــــد فـي مــــــفــــــهــــــوم هــــــذا الــــــقــــــانــــــون بـ "الأملاك
السطحية" مـجموع الأملاك اHلحقة باHـستثمرة الفلاحية

ولا سيما منها اHباني والأغراس ومنشآت الري. 

اHــاداHــادّة ة 5 :  : �ـــنح الامـــتــيــاز اHـــنــصـــوص عــلـــيه في هــذا
الـــقـــانـــونs لأعـــضـــاء اHـــســـتـــثـــمـــرات الـــفلاحـــيـــة الجـــمـــاعـــيــة
والفردية الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 87 - 19
اHـؤرخ في 17 ربـيع الـثـانـي عام 1408 اHـوافق 8 ديـسـمـبـر

سنة 1987 واHذكور أعلاه s والحائزين على :

sعقد رسمي مشهر في المحافظة العقارية -
- أو قرار من  الوالي.

يـــجب أن يـــكــــون أعـــضـــاء اHـــســـتـــثــــمـــرات الـــفلاحـــيـــة
الجماعية والفردية اHذكورين أعلاهs قد وفوا بالتزاماتهم
�ـفـهوم الـقـانون رقم 87 - 19 اHـؤرخ في 17 ربـيع الـثاني

عام 1408 اHوافق 8 ديسمبر سنة 1987 واHذكور أعلاه.  

اHــــاداHــــادّة ة 6 :  :  تــــعـــد إدارة الأمـلاك الـــوطــــنـــيـــةs بــــاسم كل
sـادة 5 أعلاهHـذكـورة في اHمـسـتـثـمـر يـسـتـوفي الـشـروط ا

عقد تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز.
sوعـنـدمـا يـتـعـلـق الأمـر �ـسـتـثـمـرة فـلاحـيـة جـمـاعـيـة
يـعـد عقـد الامـتـيـاز لـفـائدة كـل مسـتـثـمـر صـاحب الامـتـياز

في الشيوع وبحصص متساوية.

اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : يــــقـــــصى مـن الاســــتـــــفــــادة مـن أحــــكـــــام هــــذا
القانون الأشخاص :
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sـادّة ة 18 :  :  يـثـبت كل تغـيـيـر لصـاحب حق الامـتـيازHـاداHا
بـــنــاء عـــلى دفــتـــر الــشـــروط اHــنــصـــوص عــلـــيه في اHــادة 4
أعلاهs لـــدى الـــديــوان الـــوطــني لـلأراضي الـــفلاحــيـــة بــعـــقــد
امــتـيــاز جـديــد تــعـده إدارة الأملاك الــوطـنــيــة ويـشــهـر في

المحافظة العقارية.

sوبــــــأي صــــــفـــــة كــــــانت sـــــادّة ة 19 :  : لا �ــــــكن أيــــــا كـــــانHـــــاداHا
اكـتساب حقـوق امتيـاز على أراض فلاحيـة تابعة للأملاك
الخــاصــة لــلــدولــة إذا تــبــW أنه ســلك ســلــوكــا غــيــر مــشـرف

أثناء ثورة التحرير الوطني.

الفصل الثالثالفصل الثالث
النظام القانوني للمستثمرة الفلاحيةالنظام القانوني للمستثمرة الفلاحية

20 :  : تــكــتــسـب اHــســتــثــمــرة الــفلاحــيــة الأهــلــيــة اHـاداHـادّة ة 
القانونية الكـاملة للاشتراط واHقاضاة والتعهد والتعاقد

طبقا لأحكام القانون اHدني.

اHــاداHــادّة ة 21 :  : �ــكـن اHــســـتــثـــمــرة الـــفلاحــيـــة إبــرام عـــقــد
sوجب عـقد رسمي مـشهر� sتحت طائـلة البـطلان sشراكـة
مع أشـــخــــاص طـــبـــيـــعـــيـــW ذوي الجــــنـــســـيـــة الجـــزائـــريـــة أو
مــعــنــويــW خــاضــعــW لـلــقــانــون الجــزائــريs ويــكــون جـمــيع

أصحاب الأسهم فيه من ذوي الجنسية الجزائرية. 
ويـتـعـW على اHـوثق اHـكـلف بتـوثـيق الـعقـد أن يـبلغ

الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بذلك.
تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق

التنظيم.

الفصل الرابعالفصل الرابع
التزامات اHستثمر صاحب الامتياز التزامات اHستثمر صاحب الامتياز 

اHاداHادةّ ة 22 :  : يجب على اHسـتثمرين أصـحاب الامتياز
إدارة مستثمراتهم الفلاحية مباشرة وشخصيا.

عـنـدمـا تـكـون اHـسـتـثـمـرة الـفلاحـيـة مـشـكـّلـة مـن عدة
مـستثمرين أصـحاب الامتيـازs فإنه يتعـW عليهم �وجب
اتـفاقـية غـير مـلزمـة للـغيـرs تحـديد الـعلاقات فـيمـا بيـنهم

ولا سيما منها :
sستثمرة الفلاحيةHثل ا� Wطريقة تعي -

- طــــريـــقــــة أو طـــرق مــــشــــاركـــة كـل واحـــد مــــنــــهم في
sستثمرة الفلاحيةHأشغال ا

- توزيع واستعمال اHداخيل.

اHاداHادّة ة 23 :  : يجب الـقيـام بتـسيـير واستـغلال وحـماية
الأراضي الـــفـلاحـــيـــة والأملاك الـــســـطــــحـــيـــة اHـــلـــحـــقـــة بـــهـــا
اHــمــنـوح امــتـيــازهـاs بــصـفــة مـنــتـظــمـة ودائــمـة ومــطـابــقـة

�ــــارس الـــرهن اHــــذكـــور في الــــفـــقـــرة أعـلاهs في ظل
احترام أحكام هـذا القانونs لا سيـما منها اHواد 3 و7 و15

و16 و19 منه.

اHــــاداHــــادّة ة 13 :  : يــــكـــــون حق الامــــتـــــيــــاز قـــــابلا لــــلـــــتــــنــــازل
والتوريث والحجزs طبقا لأحكام هذا القانون.

اHــاداHــادّة ة 14 :  : �ــكن الـــتــنــازل مـــجــانــا لأحـــد ذوي حــقــوق
sـتـبـقـيـة من الامـتـيـاز في حـالـة الـعـجزHـسـتـفـيـد لـلمـدة اHا

و/أو بلوغ سن التقاعد.

اHاداHادّة ة 15 :  : في حـالة الـتنـازل عن حق الامـتيـازs �كن
اHـسـتـثـمـرين الآخـرين أصـحـاب امـتـيـاز نـفس اHـسـتـثـمرة
الــفلاحـيــةs أو عـنــد الاقــتـضــاء الـديــوان الـوطــني للأراضي
الـفلاحـيـةs �ـارسـة حق الـشـفـعــة طـبـقـا لـلـتـشـريع اHـعـمـول

به.

16 :  : لا �ـكـن أيــا كـان أن يــكــسب أكــثــر من حق اHـاداHـادةّ ة 
امتياز واحد عبر مجموع التراب الوطني.

غير أنهs يسـمح باكتساب شـخص واحد لعدة حقوق
sامتياز بهدف تـكوين مستثمـرة فلاحية من قطعة واحدة
مع مــــــراعـــــاة اHــــــســـــاحـــــات الــــــقـــــصــــــوى المحـــــددة عـن طـــــريق
الـتــنــظـيمs بــعــد تـرخــيص من الــديــوان الـوطــني للأراضي

الفلاحية.

يـــقـــصـــد في مـــفـــهـــوم هـــذا الــقـــانـــون بـ "اHـــســـتـــثـــمــرة
الـفلاحـية مـن قطـعـة واحدة " كل مـسـتثـمـرة فلاحيـة تـكون
مختلف قطعها متلاصقة وغير مفرقة إحداها عن الأخرى

بقطع تابعة Hستثمرات فلاحية أخرى.

اHـاداHـادّة ة 17 :  : تـمـنح إدارة الأملاك الـوطـنـيـةs بـطـلب من
الــــديـــوان الــــوطـــني لـلأراضي الـــفـلاحـــيــــةs الامـــتـــيــــاز عـــلى
الأراضي الـفـلاحـيـة الـتـابـعـة لـلأملاك الخـاصـة لـلـدولـة وكـذا
عـلى الأمـلاك الـسـطــحـيــة اHـتــوفـرة بــأيـة صــفـة كـانـتs بـعـد
تـــــرخـــــيص من الـــــوالـيs عن طـــــريق إعـلان الــــتـــــرشـــــيح مع

احترام أحكام اHادة 15 أعلاهs وتعطى الأولوية إلى:
- اHـــســـتـــثــمـــريـن أصــحـــاب الامـــتــيـــاز اHـــتـــبــقـــW من

sستثمرة الفلاحية ذات أصحاب امتياز متعددينHا
- اHــسـتـثــمـرين أصـحــاب الامـتـيــاز المحـاذين من أجل

sتوسيع مستثمراتهم
- الأشخاص الذين لـهم مؤهلات علميـة و/ أو تقنية
ويـــقــــدمـــون مــــشـــاريع لــــتـــعــــزيـــز اHـــســــتـــثــــمـــرة الـــفـلاحـــيـــة

وعصرنتها.

تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم.
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اHــاداHــادةّ ة 27 :  : تحــسـب الامــتــيــازات والــرهـــون المحــتــمــلــة
التي تثـقل اHستثمرة في مبلغ التعويض.

الفصل السادسالفصل السادس
العقوبات اHترتبة عند إخلال اHستثمرالعقوبات اHترتبة عند إخلال اHستثمر

صاحب الامتياز بالتزاماتهصاحب الامتياز بالتزاماته

28 :  : يــــتـــرتب عــــلى كـل إخلال من اHــــســـتــــثـــمـــر اHــاداHــادّة ة 
صــاحب الامــتــيــاز بـالــتــزامــاتهs يــعـايــنه مــحــضــر قــضـائي
طــبــقــا لـلــقــانــونs  إعــذاره من الــديـوان الــوطــني للأراضي
الفلاحية حتى �ـتثل لأحكام هذا القانون ودفتر الشروط

والالتزامات التعاقدية.

sـستـثـمر صـاحب الامـتـيازHوفي حـالـة عـدم امتـثـال ا
sـــبــلغ قـــانــونــاHــذكـــور في الإعــذار اHبـــعــد انـــقــضـــاء الأجل ا
تــقــوم إدارة الأملاك الــوطــنــيــةs بــعــد إخـطــار مـن الــديـوان
الوطني للأراضي الفلاحـيةs بفسخ عقد الامـتياز بالطرق

الإدارية.

ويـكـون فسـخ عقـد الامـتـيـاز قابـلا للـطـعن أمـام الجـهة
القضـائية المختـصة في أجل شهريـن (2) ابـتداء من تاريخ
تــبــلــيـغ فــسخ هــذا الــعــقــد من الـــديــوان الــوطــني للأراضي

الفلاحية.

اHـاداHـادّة ة 29 :  : يـعـد إخلالا بـالـتـزامـات اHـسـتـثـمـر صـاحب
الامتياز في حالة :

- تحــويل الــوجـــهــة الــفلاحــيــة للأراضي و/أو الأملاك
sالسطحية

- عــدم اســتــغلال الأراضي و/أو الأملاك الــســطــحــيــة
s (1) خلال فترة سنة واحدة

- الــــــتـــــأجــــــيــــــر مـن الـــــبــــــاطـن للأراضـي و/أو الأملاك
sالسطحية

.W(2) متتاليت Wعدم دفع الإتاوة بعد سنت -

الفصل السابعالفصل السابع
تدابير انتقالية وختاميةتدابير انتقالية وختامية

30 :  : �نح اHـستـثـمرون الـفلاحـيون اHـذكورون اHاداHادّة ة 
sأجلا مــدتـه ثــمـــانــيـــة عــشــر (18) شـــهــرا sــادة 5 أعـلاهHفي ا
ابـــــتـــــداء مـن تـــــاريـخ نـــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانـــــون في الجـــــريـــــدة
الـرسـمــيـةs لإيـداع طـلـبــاتـهم لـتـحـويـل حق الانـتـفـاع الـدائم
إلـى حـق امــــــتـــــــيـــــــاز لـــــــدى الــــــديـــــــوان الـــــــوطــــــنـي لـلأراضي

الفلاحية.

عــنـــد انــقـــضــاء الأجـل اHــنـــصــوص عـــلــيه أعـلاهs وبــعــد
إعـــذارين مــتــبـــاعــدين بــفـــتــرة شــهــر واحــد (1)  يــثــبـــتــهــمــا

لأحــكـام الـتـشـريع اHــعـمـول به ولأحـكــام هـذا الـقـانـون وكـذا
لـلبنـود والشروط والالتـزامات المحددة في دفـتر الشروط
اHــــذكـــــور في اHــــادة 4 أعلاهs والالــــتـــــزامــــات الــــتـــــعــــاقــــديــــة

اHنصوص عليها في اHادة 22 أعلاه. 

اHاداHادةّ ة 24 :  : عندمـا تكـون اHستـثمـرة الفلاحيـة مشـكّلة
من عــدة مـســتـثــمـرين أصــحــاب الامـتــيـازs فــإن فـسخ عــقـد
الامـتيـاز أو وفـاة عـضـو أو عدة أعـضـاء مـنـهم لا يؤدي إلى
تــوقف الاســتــغلال اHــنــتــظـم للأراضي الــفلاحــيــة والأملاك

السطحية موضوع الامتياز.

25 :  : في حــالــة الـوفــاة �ــنح الــورثــة أجل ســنـة اHـاداHـادّة ة 
ابتداء من تاريخ وفاة مورثهم من أجل :

- اخــتــيــار واحــد مــنــهم لــيــمــثــلــهم ويــتــكــفل بــحــقـوق
وأعبـاء مـورثهم في اHـسـتثـمـرةs مع مراعـاة أحـكام قـانون

sالأسرة في حالة وجود قصر
sالتنازل �قابل أو مجانا لأحدهم -

- الـتـنــازل عن حـقـوقــهم حـسب الــشـروط المحـددة في
هذا القانون.

بـعـد انـقــضـاء هـذا الأجلs وعـنـد عـدم اخـتـيـار الـورثـة
لإحــدى الحـــالات اHــبــيــنـــة في هــذه اHــادةs يـــخــطــر الــديــوان
الــوطــني للأراضي الــفـلاحــيــة الجــهــة الــقــضــائــيــة المخــتــصـة

بذلك.

الفصل الخامس الفصل الخامس 
نهاية مدة حق الامتيازنهاية مدة حق الامتياز

اHاداHادّة ة 26 :  : تنتهي مدة حق الامتياز:
- عـنـد انـقــضـاء اHـدة الــقـانـونــيـة للامـتــيـاز في حـالـة

sعدم تجديده
- بـــطـــلب مـن صــاحـب الامـــتــيـــاز قـــبل انـــقـــضـــاء مــدة

sالامتياز
- عند إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته.

وفي كل الحـــالات اHــذكــورة أعـلاهs تــســتـــرجع الــدولــة
الأراضي اHـمنوحـة للامتيـاز وكذا الأملاك السـطحيةs في

الحالة التي هي عليها.
يترتب على نـهاية الامتياز الحق في تعويض تحدده
إدارة الأملاك الـوطـنـيــة بـالـنـسـبـة للأمـلاك الـسـطـحـيـة مع
طرح 10%  كتعـويض عن الأضرار في حـالة إخلال صاحب

الامتياز بالتزاماته.
يـكـون مبـلغ هـذا الـتـعـويض قابـلا للـطـعن أمـام الجـهة

القضائية المختصة.
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- و�ــقــتــضى  الــقــانــون  رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

sدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا
sوبعد رأي مجلس الدولة -
sانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اHــــاداHــــادّة الأولى :ة الأولى :  يــــهــــدف هــــذا الـــــقــــانــــون إلـى تــــعــــديل
وتتـميم الأمر رقم 76 - 80 اHؤرخ في 29 شوال عام 1396
اHــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واHـــــتــــضــــمن الــــقــــانــــون

البحريs اHعدّل واHتمّم.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : تـــــعــــدل وتــــتـــــمم اHــــواد 150 و151 و152 من
الأمـر رقم 76 - 80 اHـؤرخ في 29 شـوال عام 1396 اHـوافق

23 أكتوبر سنة  1976 واHذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي:

" اHـادة 150 : يـقــصـد بـالحــجـز الـتــحـفـظـي تـوقـيف أو
تـقيـيد إبـحار سـفينـة �وجـب أمر علـى عريضـة صادر عن

جهة قضائية ضمانا لدين بحري".

" اHــادة 151 : يـــنــشــأ الـــدين الـــبــحــري الـــذي �ــكن أن
يـــتـــرتـب عـــلـــيه حـــجـــز الـــســـفـــيـــنـــة عن ســـبب أو أكـــثـــر من

الأسباب الآتية :
sأ) الهلاك أو التلف الناجم عن تشغيل السفينة

ب) الـوفاة أو الضـرر البـدنيs الذي يحـدث في البر
sاء ويتصل اتصالا مباشرا بتشغيل السفينةHأو ا

ج) عمليـات الإنقاذ أو اHساعدة أو أي اتفاق إنقاذ أو
مــسـاعـدةs �ــا في ذلكs عـنــد الاقـتــضـاءs الـتــعـويض الخـاص
اHتصل بعملـيات الإنقاذ أو اHساعدة لـسفينة كانت تمثل

sهي نفسها أو بضاعتها ضررا محدقا بالبيئة
د) الــضـــرر الـــذي تـــلــحـــقه أو قـــد تـــلـــحــقـه الـــســفـــيـــنــة
بـــالــوسط أو بــالــشــريط الــســاحـــلي أو بــاHــصــالح اHــتــصــلــة
بـهـمـاs والتـدابـيـر اHـتـخـذة لـتـفـادي أو تـقـلـيل أو إزالـة هذا
الـضررs والـتعـويض عن هـذا الضـررs وتكـاليف الـتدابـير
اHــعــقــولــة اHــتــخـــذة فــعلا أو الــتي يــتــعــW اتــخــاذهــا لإعــادة
الـبـيــئـة إلى مـا كـانت عــلـيهs والخـسـارة الـتـي يـتـكـبـدهـا أو
يرجح أن يتكبـدها الغير بـشأن هذا الضررs والأضرار أو
التـكـالـيف أو الخـسائـر الـتي تـمـاثل في طـبيـعـتـهـا ما ورد

s(د) ذكره في هذه الفقرة الفرعية
هـ) الـتكاليف أو اHـصاريف اHتعـلقة برفع الـسفينة
الــغــارقـةs أو المحــطــمــةs أو الجـانــحــةs أو اHــتـخــلى عــنــهـاs أو
نقلهاs أو اسـتعادتهاs أو تدمـيرهاs أو إبطال أذاهاs �ا في
sذلـك أي شيء يــــكـــون أو كــــان عـــلى مــــ© هـــذه الــــســـفــــيـــنـــة
والـــتـــكـــالــــيف أو اHـــصـــاريـف اHـــتـــعـــلـــقـــة بــــالمحـــافـــظـــة عـــلى

sتخلى عنها وإعالة طاقمهاHالسفينة ا

مــحــضــر قــضــائي بــطــلـب من الــديــوان الــوطــني للأراضي
الــفلاحــيــةs يــعــتــبــر اHــســتــثــمــرون الــفلاحــيــون أو الــورثــة

الذين لم يودعوا طلباتهمs متخلW عن حقوقهم.

وفي هــذه الحـالــةs تـســتـرجع إدارة الأمـلاك الـوطــنـيـة
بـــكـل الـــطـــرق الـــقــــانـــونـــيــــةs الأراضي الـــفـلاحـــيـــة والأملاك
السطحية و�نح حق امتيازها طبقا لأحكام هذا القانون.

اHــاداHــادّة ة 31 :  : يـــتــعــW عــلى الــديـــوان الــوطــني للأراضي
الـــفـلاحـــيــــةs بــــصـــفــــة انـــتــــقــــالـــيــــة وفي انــــتــــظـــار مــــنح حق
الامـتـيـازs الـعـمل عـلـى اسـتـغلال الأراضي اHـعـنـيـة بـأحـكـام

اHواد 24 و25 و30 أعلاه.      

اHاداHادّة ة 32 :  : يتعـW على الـهيـئات واHـؤسسـات اHعـنية
تـنـفيـذ الأحـكـام الـتي تـتضـمن تحـويل حق الانـتـفـاع الدائم
إلى حـق امـــتــــيـــاز فـي أجل ثلاث (3) ســـنـــوات ابــــتـــداء من

تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 

اHـاداHـادّة ة 33 :  : تحـدد كـيـفـيات تـطـبـيق هـذا القـانـونs عـند
الحاجةs عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادةّ ة 34 :  : تـلغـى أحكـام الـقـانون رقم 87 - 19 اHـؤرخ
في 17 ربــيع الــثــانـي عـام 1408 اHــوافق 8 ديــســمــبــر ســنـة
1987 واHـتضمن ضـبط كيفـية استغـلال الأراضي الفلاحية

WـــنـــتـــجــHالـــتــابـــعـــة للأملاك الـــوطـــنـــيــة وتحـــديـــد حـــقــوق ا
وواجباتهم وكذا كل الأحكام المخالفة لهذا القانون.

اHاداHادّة ة 35 : :  ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــالجــزائـر في 5 رمــضــان عـام 1431 اHـوافق 15
غشت سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــانــــــون قــــــانــــــون رقم رقم 10 -  - 04  م  مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 5  رم رمــــــــــضــــــــــــان عان عــــــــــام ام 1431
15 غ غــــــشت سشت ســــــنــــة ة s2010 يــعـــدل ويـــتــمـم الأمــر يــعـــدل ويـــتــمـم الأمــر اHاHــــوافـق وافـق 
رقم رقم 76 -  - 80 اHـؤرخ في  اHـؤرخ في 29 شـوال عـام  شـوال عـام 1396 اHـوافق اHـوافق
23  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة 1976 واHتضمن  القانون البحري. واHتضمن  القانون البحري.

ــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئـيـس الجمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورs لا ســـيـــمـــا اHـــواد 119 و120

sو 122و 126 منه
- و�ــــــقـــــــتـــــــضى  الأمـــــــر رقم 76 - 80 اHــــــؤرخ في 29
شـوال عام 1396 اHوافق 23 أكتـوبر سـنة 1976 واHـتضمن

sتممHعدل واHا sالقانون البحري


